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   :الملخص

حمایة مستهلك المنتوجات الرقمیة عامة لرغبة من المشرع الجزائري 

المتعلق بالتجارة  05- 18جاء القانون فقد ات الرقمیة خاصة،ومستهلك الخدم

سواء قبل إبرام العقد  تحمي المستهلك من نوع خاص الإلكترونیة متضمنا آلیات

فیذ اعتبارا لكونه الطرف الضعیف في العلاقة أو في مرحلة التن الإلكتروني

أهم تلك الآلیات ومدى كفایتها ضمانا  التعاقدیة،لذا تسعى الدراسة لمحاولة إبراز

  .مستهلك الخدمات الرقمیة للحمایة فعالة 

  .ةرقمی سلع ، رقمیة اتخدم ،ةرقمی اتمنتوج :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

 The desire of the Algerian legislator to protect the 

consumer of digital products in general and the consumer of 

digital services in particular, the law came in 18-05 related to e-

commerce containing provisions for protection mechanisms of a 

special type, whether before the conclusion of the electronic 

contract or in the implementation phase as it is the weak party in 

the contractual relationship, so the study seeks to try the most 
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important of these protection mechanisms and adequacy to 

ensure effective protection to the consumer of digital services . 

Key words: digital product, digital service, digital goods. 
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  : مقدمة

د الإلكتروني ضرورة إحاطته حمایة المستهلك في مجال التعاق ستدعيت

 بالضمانات القانونیة الكفیلة بتأمین اختیاره للسلع والخدمات المعروضة على الخط،

طوائف جدیدة رت ظه فقد والاتصالفمع ذیوع استخدام تكنولوجیات الإعلام 

قواعد البیانات،المعلومات الرقمیة،فضلا عن  كبرامج الحاسوب، للمنتجات الرقمیة

 أفعال وجُهود وأداء یُنقل باستخدام تكنولوجیا المعلومات، التي تعد یةالخدمات الرقم

   1.الأنترنیتشبكة أین أضحت محلا للتعاقد عبر 

حاجة محاولة تسلیط الضوء على في  الدراسة أهمیةتكمن  تأسیسا على ذلك،

سیاحیة، التي تقدم عبر شبكة الانترنت كالخدمات ال رقمیةلخدمات اللالمستهلك 

 التعلیم عن بعد، یة والتأمین وبیع تذاكر الطیران والحجز في الفنادقوالمصرف

برامج  تحمیل مختلف تطبیقات ،القانونیة والطبیة والشرعیة عن بعد الاستشارات

تعني خدمات الدخول عن طریق "التي ،الخدمات المصرفیة الرقمیةالحاسب الآلي و 

والخدمات المصرفیة التي  أو تطبیقات الهاتف المحمول إلى الحسابات الانترنیت

حیث تمكنه ، البیئة الرقمیة ضمندفعه إلى الإقبال علیها الأمر الذي ، 2"یقدمها البنك

قیام بعدة خدمات من خلال شبكة الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز ال من

 الأمر الذي یدفعه إلى الدخول في علاقات من خلال مواقع إلكترونیة ،الخدمة داءأ

الطرف الضعیف  باعتباره الخداعو  للاحتیالتعرضه  عنه مما ینجر وهمیة، تكونقد 

حمایته من كل ما من شأنه أن یضر  لذا تطلب الأمر، الاقتصادیةفي المعاملات 

، التي تتأثر بشكل مباشر عند تخلف أي عنصر من عناصر الاقتصادیةبمصالحه 

فضلا عن افتقاره للثقافة  ،هاالخدمة بشكل یوازي الثمن الذي قام بدفعه كمقابل ل
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هو الذي  بمجال المعلوماتیةجهل المستهلك ف الرقمیة والتعامل الحویط مع الشبكة،

الرقمي مدین بالإعلام  الاستهلاكفي عقود  "المورد الإلكتروني" جعل المهني

  .للمستهلك

ستهلك سعت العدید من الدول لمحاولة بسط نوع من الحمایة على م فقد لذا

ظهرت ف ،تشریعیة دولیة ووطنیة افقد بذلت جهود ،الخدمات المستحدثة مثل هذه

ص المتعلقة بوضع العدید من المبادرات الدولیة في هذا الصدد، وعلى وجه الخصو 

التنمیة صت به منظمة التعاون الاقتصادي و من هذه المبادرات ما أو معاییر موحدة، و 

)OECD(  العریضة لحمایة المستهلك من عمل توجیهات و إشادات تتعلق بالخطوط

حول التوصیات المتعلقة  تقریرها 2016أفریل  18 بتاریخأصدرت  ،حیثالالكتروني

بتركیز ممارسات عادلة و شفافة حول شروط البیع و حمایة المعطیات الشخصیة في 

نظرا للتطور الذي شهدته التجارة الإلكترونیة خلال السنوات  مجال التجارة الإلكترونیة

على أهمیة  أكدت، و 1999وصیلتها التي أعدتها سنة فإن المنظمة راجعت ت الأخیرة

كمجالات  هانفسفي مجال التجارة الإلكترونیة الحمایة  الخدمات مستهلكلأن یكون 

  .نزاهتهاالتجارة الأخرى من حیث شفافیة المعاملات و 

الخدمات حمایة مستهلك  موقف الفقه حولفي تباین كما ظهر نوع من ال

نظرا لبعض الصعوبات التي تعتري عملیة  مقارنة مع مستهلك السلع الرقمیة یةالرقم

صوصیة للمنتجات بروز خفي ظل  التي تلقاها ،رجوع المستهلك عن الخدمة الرقمیة

 )الزبون(المستهلك تعاون  معاملاتتتطلب مثل هذه ال حیث ،المقدمة على الخط

لتي تمكنه من الحصول على أفضل لتلقي النصائح الفنیة ا الاستعلاموالمورد قصد 

یلتزم مورد الخدمة بتورید معلومات  لذا 3الانترنیتخدمة یحتاج إلیها من خلال شبكة 

صحیحة شاملة مع التزامه بالحفاظ على سریة مطالب الزبون بشأن الخدمات الموردة 

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال  07- 18وهو ما كفله القانون  ،4له

المتضمن 04- 09القانون وكذا ،لجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من جهةمعا

 والاتصالالإعلام  بتكنولوجیاتالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 

متطلبات حفظ المعطیات التي أین یعاقب مقدمي الخدمات المخالفین ل ،5ومكافحتها
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لمتعلقة بالخدمات التكمیلیة وكذا المعطیات ا ،تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة

   .منه 11على نص المادة  أو المستعملة ومقدمیها، وهذا بناءالمطلوبة 

لكتروني عن بعد بین إعقد  بموجبتلقي الخدمات الرقمیة یتم  فضلا عن كون

یجري على العقود حیث یتم بطرق الكترونیة، و أطراف لا یجمعهم مجلس واحد 

 2005وهو ما أقره القانون المدني في تعدیله سنة  ،یةترونیة نظام العقود الكتابالالك

 عن الإرادة التعبیرطرق من حیث سواء أین ساوى بین العقود الإلكترونیة والتقلیدیة 

 أو من حیث ،م جمكرر  323ضمن المادة وهذا  ،الإلكترونیة الكتابة باستخدام

وأحكام لا یتعارض  الأمر الذيمنه م ج  1مكرر 323ضمن المادة الإثبات 

الذي أقر أحكاما خاصة بتحدید هویة  ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18القانون

بعد  بدقة هاالكفیلة بتحدید الالتزاماتالمورد الإلكتروني من خلال فرض بعض 

 إنشائه الموقع الإلكتروني محل ترویج السلع والخدمات على الشبكة لمواجهة المواقع

  .الوهمیة الإلكترونیة

المتعلق بحمایة  03-09المعدل والمتمم للقانون  09-18القانون نجد  وكذا

التي یمكن تطویعها  ،الذي أقر القواعد العامة لحمایة المستهلك المستهلك وقمع الغش

مبادئ جدیدة تشذ عن القواعد الذي فرض طبیعة الخاصة للعقد الالكتروني لل خدمة

اء تعلق ن حمایة المستهلك سو وتخضعه إلى جملة من القیود لضما ،الكلاسیكیة

لیات إلى أي مدى راعت الآ :شكالیة التالیةنطرح الإلذا  ،الأمر بالسلع أو الخدمات

الخدمات الحمایة المقررة لمستهلك  خصوصیة 05-18القانون  التي أقرتها أحكام

فحوى  التعمق في دراسةبغرض للإجابة عن ذلك نعتمد المنهج التحلیلي  الرقمیة؟

 لا سیما ما تعلق منها بالأحكام الرامیة لحمایة مستهلك 05- 18نون نصوص القا

لمستهلك الخدمات لحمایة القبلیة اآلیات  :لذا اعتمدنا التقسیم التالي ،الخدمات الرقمیة

  ).المبحث الثاني(وآلیات الحمایة البعدیة ) المبحث الأول(الرقمیة

  ،"علامالإب الالتزام" ت الرقمیةالحمایة القبلیة لمستهلك الخدماآلیات :المبحث الأول

ن تضفي نها أأالالكتروني من ش الاستهلاكإنّ الحمایة السابقة لإبرام عقد 

ت على الانخراط في المعاملا هتشجع التي ،الضمانات القانونیة للمستهلك مزیدا من
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فتعدد المتدخلین في  ،شاملة بجمیع أركان العقدس التجاریة برضاء ینبني على أس

نه أن أشبكة وعدم معرفة هویتهم بصفة مدققة من شالجارة الالكترونیة عبر إطار الت

لذلك منح المشرع  ،كاذبة والمضللةوالمعلومات ال هم في تصاعد حالات الإشهاریس

بإعلام  الالتزاممن خلال  حق الاطلاع على جمیع البیانات المتعلقة بالعقدالجزائري 

ثم بیان طرق  ،)المطلب الأول(مضمونه وهو ما نبینه من خلال تحدید  ،المستهلك

  .)المطلب الثاني( إعلام المستهلك الإلكتروني

    الخدمات الرقمیة مستهلك بإعلام الالتزاممضمون : المطلب الأول

نظرا لخصوصیة طابع الخدمات المقدمة للمستهلك الإلكتروني كونها تتم 

الاتصالات سمیة أو كما أوردها المشرع تحت ت ،عبر مختلف الوسائط الرقمیة

بإعلام المستهلك  الالتزامعلى المورد الإلكتروني  أضحى مفروضاكما  ،الإلكترونیة

سواء سلع مادیة أو  تبصیره بالمعلومات الأساسیة التي تخص المنتجات من خلال

لكن ما یلاحظ أنّ غالبیة التشریعات المنظمة للتجارة  ،خدمات الرقمیةكذا و  رقمیة

من بینها المشرع الجزائري و  ،والخدمات الرقمیة سلعل تعریف الالإلكترونیة لم تتو 

 06أین اكتفى ضمن المادة  ،6المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18ضمن القانون 

حیث  ،المورد الإلكتروني المستهلك الإلكتروني، منه بتعریف العقد الإلكتروني،

التي  الإلكترونیة لاتالاتصاتضمنت التعاریف الإشارة للسلعة والخدمة عن طریق 

 7الإلكترونیة والاتصالاتالمتعلق بالبرید  04- 18من القانون 10/01عرفتها المادة 

كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور " :على أنها

عبر الأسلاك أو الألیاف  أو أصوات أو بیانات أو معلومات مهما كانت طبیعتها

   ."یقة كهرومغناطیسیةالبصریة أو بطر 

الإلكترونیة لیشمل  الاتصالاتع مفهوم والملاحظ أنّ المشرع الجزائري وسّ 

 ،من ذات القانون والطرق الكهرومغناطیسیة 10/5التي عرفها ضمن المادة الانترنیت

 ،مقدرتها الحالیة على توفیر مختلف الخدمات الرقمیةلویقصد الهواتف الذكیة نظرا 

بعض الإشارات الواردة  تضمنالتشریع التونسي  یف المنتوج نجدأما فیما یخص تعر 

التي عرفت  2/9في الفصل  2000في قانون التجارة الإلكترونیة التونسي لسنة 
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كل خدمة أو منتوج طبیعي أو فلاحي أو صناعي أو حرفي "  :المنتوج على أنه

رة من خلال یتضح من ذلك أنّ المشرع التونسي أراد الإشا؛ 8"مادي أو غیر مادي

للمنتوجات الرقمیة باعتبارها غیر ملموسة وعبارة "أو غیر مادي"استخدامه لمصطلح 

عن معلومة رقمیة تأخذ شكل من الأشكال أو حروف أو أرقام أو رموز مستحدثة 

نفسه  ینصرف المفهومكما  ،9مؤمنة بدرجة من السریة باستخدامها لتقنیات التشفیر

  .خدماتلل

یشكّل هذا الالتزام مبدأ عام : الإدلاء بالمعلومات والبیاناتب امالالتز :الفرع الأول

یرتبط بنظریة العقد من حیث أحكام ضمان العیوب الخفیة وشرط العلم الكاف 

بالمبیع، ویرتبط على وجه الخصوص بعقود الاستهلاك ومن هذه الزّاویة فهو یلزم 

علام مرضاهم بالمخاطر لوفاء به، فالأطبّاء ملزمون بإا الرقمیة مقدّمي الخدمات

یر أنّ ،غعلام زبائنهم  بغرض إنجاح دعواهمالمرتبطة بالعلاج، والمحامون ملزمون بإ

والتي یمكن تصنیفها  الخدمات أداءهذا الالتزام ینفرد بنوع من الخصوصیة في مجال 

  .الرقمیة المقدمة الإعلام حول ممیّزات الخدمات -.الإعلام بالأسعار -:إلى صنفین

الإعلام في مجال الأسعار یعد شرطا لشفافیة السّوق وحرّیة : الإعلام بالأسعار - ولاأ

المنافسة وبالتّالي حمایة المستهلك، حیث تمكّنه من المقارنة بین مختلف الأسعار بما 

، وعلیه فالعلم بالسّعر النّهائي یحمي رضا یلائمهییسّر له الاقتناء حسب السّعر الذي 

 02-04من الأمر  4باري على عاتق البائع أقرّته المادة المستهلك وهو التزام إج

نّ حمایة المستهلك في هذه أ كما.10للقواعد المطبّقة على الممارسات التّجاریةالمحدد 

بة كلّ التّجاوزات في هامش الأرباح المقدّرة بغرامة من قالمرحلة تكون من خلال معا

  .02-04من الأمر  31دج طبقا للمادة  100.000دج إلى  5000

قبل  مورد الإلكترونيیلزم القانون ال : الرقمیة الإعلام حول ممیّزات الخدمات -ثانیا

وألزمه بالصّدق  خدمةاختتام عملیّة البیع بإخبار المستهلك بالمعلومات التي تمیّز ال

الالتزام بالإعلام هو إجراء حمائي لمصلحة المستهلكین لأنّه لا ف ،والنّزاهة في ذلك

بالنّسبة للمحترفین بالكشف عن خصائص السّلعة أو الخدمة كشرط  یتعلّق فقط

ضروري لعرضها على المستهلك، ولكنّ یمنح هذا الأخیر فرصة إبرام عقد یستجیب 
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لمتطلّباته ورغباته من جهة وإمكانیاته المادیة من جهة أخرى، لأنّ إعلامهم 

  .المستهلكین بحق جعلهم قادرین على حمایة مصالحهم بأنفسهم

 الالتزامأنّ  05- 18أقر القانون : بالإعلام الإلكتروني الالتزام مراحل :الفرع الثاني

 ،طلبیة منتوج أو خدمةب سواء تعلق الأمر عبر ثلاث مراحل إلزامیة بالإعلام یمر

، متناول المستهلك روط الـــتـــعـــاقـــدیـــة فيوضع الش -: همن 12المادة نص حسبوهذا 

من  11كـیـنـه مـن الـتـعـاقـد بـعـلـم ودرایـة تامة التحقق من تفاصیل الطلبیةبــحــیث یــتــم 

المنتوجات أو الخدمات  ماهیةسیــمــا فــیــمــا یــخص  لا لــكــتــرونيلإطرف المستهلك ا

والكمیات المطلوبة بغرض تمكینه من تعدیل  طلوبة والسعر الإجمالي والوحدويالم

تكوین  لىتأكید الطلبیة الذي یؤدي إ ،خطاء المحتملةلأح االطلبیة وإلغائها أو تصحی

لكتروني معبرا لإستـــهـــلك االمالـــذي یـــقـــوم به  اختیارلاكما یـــجب أن یـــكـــون ا ،العقد

وذلك حتى یكون الرضاء الالكتروني الصادر من المستهلك قد أنبنى  ،عنه بصراحة

   .كان العقدعلى أسس واضحة ومعلومة وشاملة لجمیع أر 

  إعلام مستهلك الخدمات الرقمیة طرق: المطلب الثاني

یسبق مرحلة التعاقد و  ،مورد الإلكترونيالإعلام واجب محمول على ال یعد

النهائي فرضها المشرع التونسي على البائع أو مسدي الخدمة في عقد التجارة 

التي یتأهب  ،ةتهدف إلى جعل المتعاقد عالما بجمیع معطیات العملی ،الالكترونیة

ولعل السبب الرئیسي في تكریس هذا الواجب هو افتراض انعدام التوازن  12؛للقیام بها

وسائل الإشهار  وقدرته على الإقناع بفضل طغیان موردبین القوة الاقتصادیة لل

التي بحوزته وتوظیفها لفائدته من جهة وضعف تجربة المستهلك وتسرعه لكتروني الإ

،لذا من جهة أخرى ةالتجاری عروضء وعدم إلمامه بفنون الفي اتخاذ قرار الشرا

لكتروني للخدمات الإشهار الإ سنتناول صور الإعلام من خلال التطرق لخصوصیة

  .) الفرع الثاني(ثم العرض التجاري) الفرع الأول(الرقمیة

  للخدمات الرقمیة الإشهار الإلكتروني :الفرع الأول

عن بعد حیث یتم  نّه إشهاریتسم بأ الإلكترونیةعن طریق الإتصالات الإشهار إنّ    

المادي بین أطرافه ویستطیع صاحبه أن یصدره من أي  تصالللادون الحاجة 
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یستطیع المستهدف كما  ،في منزله أو مکان عملهكان  سواءمکان متواجد فیه 

ه إشهار بأنّ الإلكتروني الإشهاریتمیز ،كما الاطلاع علیه في أي مکان متواجد فیه

 .أي شخصل قبمن اعة یمکن الاطلاع علیه في أي وقت ور على مدار السمستم

یمكن للمورد الإلكتروني استعمال أي وسیلة لتحدید البضاعة إذ یمكن استعمال 

لكن  الإلكترونیة بمختلف أشكالها السالفة الذكر لطرح مضمون الإیجاب، الاتصالات

ستهلك لمضمون ضمن فهم المیشترط على المورد أن یجسد العرض بوسائل ت

المتعلق بالتجارة  05- 18عرّف المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون فقد  ،الإیجاب

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو :" منه الإشهار الإلكتروني 6بالمادة الإلكترونیة 

  ."الإلكترونیة الاتصالاتغیر مباشرة إلى ترویج بیع سلع أو خدمات عن طریق 

 05-18من القانون  30حسب نص المادة : لكترونيشروط الإشهار الإ  - أولا

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة فقد حددت جملة من الشروط الواجب توافرها في الإشهار 

دون المساس بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بــهــا :"الإلكتروني حیث نصت

دف تجاري تتم عن جــال،كل إشهار أو ترویج أو رسالة ذات طبیعة أو ههــذا ا 

تكون محددة أن -: تیة لآقتضیات الكترونیة یجب أن یلبي الإت الاتصالإطریق ا

تصمیم  أن تسمح بتحدید الشخص الذي -تجاریة أو إشهاریة  كرسالة بوضوح

دد بوضوح ما إذا أن  –داب العامة والنظام العام لآس با لاّأ -سابه الرسالة 

ضا أو مكافآت أو هدایا ،  في حالة ما إذا كان هذا العرض التجاري  یشمل تخفی

الــتأكــد مــن أن جــمــیــع الشروط  -اریا أو تنافسیا أو ترویجیا كان هذا العرض 

 .غامضةلا الــواجب استــیــفــاؤهـا للإستفادة من العرض التجاري  لیست مضللة و

الإتصالات  عن طریقیأخذ الإشهار الإلکتروني  :الإشهار الإلكتروني صور -ثانیا

 تکون الصورة الأولى للإشهارعبرالموقع الإلکتروني أمّا،صورتین الإلكترونیة 

  :الصورة الثانیة فتکون عبر البرید الالکتروني 

المواقع ل یکون الإشهار عبر شبکة الانترنت من خلا: الموقع  عبرالإشهار -1

  Amazonأمازون أو"e.bay إیباي"أو" yahoo"و الیاه"موقعل المعروفة  مث

حیث ،ستخدم الشبکةویبدو هذا النوع من الإشهار على الشاشة دون طلب من م
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نظرا لكون . على حافة شاشة إذ یظهر، " banner "یسمى بالبانریظهر تلقائیا و

إظهار سلسلة من حیث تمكن  ،تکنولوجیا الإشهار هي في تطور مستمر

 ستریمینق"علیه في ل هو الحاكما الإشهارات متتالیة في بضعة ثوان 

"streaming"الفیدیو بصورة واضحة مع ل الذي یظهر فیه الإشهار من خلا

 .   13الصوت  في ثوان قصیرة

من المرسوم التنفیذي رقم  2نصت المادة   :لکترونيالإالإشهار عبر البرید   - 2

المؤرخ 307- 2000 التنفیذي المعدل بالمرسوم1998أوت25المؤرخ في  98-257

إقامة خدمات الانترنت كیفیات ط شروط والمتضمن ضب 2000أكتوبر  14في 

ل تباد: "هو الإلكترونيالبرید  أنّ ء فیها فجاء ،واستغلالها على البرید الإلکتروني

لف مستخدم البرید تلقي مخت،فیستطیع 14"المستعملینبین إلکترونیة ل رسائ

 ”یسمىالحالة یصدرالإیجاب عبره وهذه العروض على بریده الإلکتروني وفي 

l’offre one to one”  ل الإیجاب من شخص إلى شخص  حیث یکون المرسأي

البرید ل یمکن أن یکون الإشهار  من خلاكما  .معینا بالذاتشخصا إلیه 

السبیمینغ " أو " سبام " spam یسمى في هذه الحالة بالمزعج الإلکتروني 

spaming من كبیر الإلکترونیة لعدد ل من الرسائكبیرة مجموعة  لوهو إرسا

یتضمن هذا النوع من  الإشهار  ،) in-opt(نت دون رغباتهم  مستخدمي الانتر

صدر حکم عن وقد  ،بعض المنتوجاتل المستهلکین حول إعلانات خاطئة لتضلی

یخلق اضطرابا  واعتبره فعلا ،أدان فیه السبام 2002/01/15محکمة باریس في

ل ویشک، لکترونیةاسن السیرة في المعاملات یخالف حخطیرا لدى الشخص و

في قانون العقوبات بغرامة مالیة في القانون الفرنسي جنحة معاقب علیها نغ السبیمی

 . 15سنوات 5مع الحبس أورو  300.000تصل لـ

لا یختلف العرض التجاري في  :للخدمات الرقمیة العرض التجاري: الفرع الثاني

یمكن  الاختلافمضمونه عن العرض التجاري في نطاق القانون التجاري بل وجه 

   . فیما یخص شروطه وبیاناته 05-18جانب التفصیل الذي استحدثه القانون فقط في 
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المتعلق بالتجارة  05-18اشترط القانون  :شروط العرض التجاري الإلكتروني - أولا

إلكترونیة  منه ضررورة أن تكون كل معاملة تجاریة 10الإلكترونیة ضمن المادة 

قد إلكتروني یصادق علیه مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب ع

ني لكترو لإلكتروني بتقدیم العرض التجاري الإكما یلتزم المورد ا ،لكترونيلإالمستهلك ا

ـل الحصر یـسبـیس على ل ویجب أن یتضمن ،بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة

ورقم هاتف ة نیلكترو لإالمادیة وا والعناوینم التعریف الجبائي رقـ :تیةلآالمعلومات ا

 طبیعة ،المهنیة للحرفي رقم البطاقةأو  السجل التجاريم تروني، رقلكلإالمورد ا

دمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، حالة توفر ع أو الخالسلوخصائص وأسعار 

 لاالشروط الــعــامــة لــلــبــیــع –، كیفیات ومصاریف وآجال التسلیم السلعة أو الخدمة

ضمان ، شروط الت ذات الطابع الشخصيمایة المعطیاا الــبــنــود المتعلقة بحمسی

 ،یمكن تحدیده مسبقالا طریقة حساب السعر، عندما  ،التجاري وخدمة ما بعد البیع

وصف كـــامـــل لمختلف  –قتضاء لاشروط فسخ العقد عند ا ،كیفیات وإجراءات الدفع

شروط  –قتضاءلامدة صلاحیة العرض عند ا،لكترونیة لإمـــراحـــل تــنــفــیــذ المعاملة ا

  .قتضاءلاوآجال العدول،عند ا

یتجلى الفرق بین الإشهار  :الإشهار الإلكتروني العرض التجاري و الفرق بین-ثانیا

والعرض التجاري حسب  05-18من القانون  06المحدد ضمن المادة الإلكتروني 

أنّ بیانات العرض التجاري أوسع من البیانات  یكمن في من نفس القانون، 10المادة 

المشرع في الإشهار الإلكتروني حیث أنّ العرض التجاري یتضمن  ااشترطه التي

بینما  بصفة واضحة،و  الرقمیة الكاملة تهلمورد الإلكتروني تحدد هویبابیانات خاصة 

لا یتطلب فیه هذا النوع من البیانات التفصیلیة بل هو مجرد الإلكتروني  الإشهار

من  كما أنّه ،تصالات الإلكترونیةالاإعلان ترویجي للسلع والخدمات عن طریق 

  .یسبق عملیة العرضف يالزمن النطاق حیث

لذا ، 05-18كما یشترك كلیهما في إقرار جزاء عن مخالفته لأحكام القانون 

لم  التجاري الإشهار الإلكتروني والعرض من خلال آلیتيبالإعلام  الالتزامیلاحظ أنّ 

ببعض التصرفات الممنوعة  هابل قید الإطلاقسبیل على  ها المشرع الجزائريتركی



www.manaraa.com

ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  581 - 561ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

571 

 

 فقد ،من جهة ثانیة وكذا ببعض الجزاءات عند مخالفة القانون من جهة من الإشهار

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة جملة من  05-18من القانون  34-31أقرت المواد من 

ان المباشر بیستلامنع ا - :تروني تتمثل فيالتصرفات الممنوعة من الإشهار الإلك

 باستعمال معلومات الإلكترونیة الاتصالاتعن طریق  الرسائلإرسال  على تمادااع

لتلقي استبیانات موافقته المسبقة  لم یبد، شكاللأبأي شكـل مـــن ا طبیعيشخص 

لكتروني أن یضع لإیجب على المورد ا- . لكترونيلإتصال الامباشرة عن طریق ا

عدم تلقي  فيعن رغبته  عبیرشخص بالت خلالها لكلح مـــن میس منظومة إلكترونیة

، وفي لكترونیة دون مصاریف أو مبرراتلإات لاتصالاأي إشهار منه عن طریق ا

عن طریق  الاستلامتسلیم وصل  - :لكتروني بـما یأتي لإهذه الحالة یلزم المورد ا

اتخاذ  -.لكترونیة یؤكد من خلاله للشخص المعني تسجیل طلبه لإت الاتصالاا

   .ساعة 24غبته في غضون التدابیر اللازمة لتلبیة ر 

عدم احترام بیانات العرض التجاري وكذا شروط الطلبیة یعتبر فضلا عن ذلك ف

كل مورد إلكتروني دج 500.000دج إلى  50.000امة من جریمة یعاقب علیها بغر 

كما  من هذا القانون، 12و 11المنصوص علیها في المادتین  الالتزاماتیخالف أحد 

لتي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعلیق نفاذه إلى جمیع یجوز للجهة القضائیة ا

وبالتالي  ،39أشهر حسب نص المادة  6منصات الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز 

نفس الحكم تقریبا بالنسبة  .لا یتمكن من استیفاء ثمن السلعة أو الخدمة المقدمة

للتشریع التونسي حیث اعتبر الإخلال بهذا الواجب جریمة تعرض صاحبها للتتبع 

وذلك بخطیة  ،2000لسنة  83من القانون عدد  49الجزائي على معنى الفصل 

نه أمن نفس القانون على  50كما نص الفصل  ،دینار 5000و 500تتراوح بین 

هل شخص في إطار عملیات البیع الالكتروني یعاقب كل من استغل ضعف أو ج

 1000بدفعه للالتزام حاضرا أو آجلا بأي شكل من الإشكال بخطیة تتراوح بین 

وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غیر قادر على  ،دینار 2000و

نه أأو إذا ثبت  ،تمییز أبعاد تعهداته أو كشف الحیل والخدع المعتمدة لدفعه للتعاقد

  .كان تحت ضغط مع مراعاة أحكام المجلة الجنائیة
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  "حق الرجوع"الحمایة البعدیة لمستهلك الخدمات الرقمیةآلیات :المبحث الثاني

 التقاء الإیجاب بالقبول إلا انه عادة ما تبرم العقود بصفة فوریة وذلك بمجرد

ستهلك ونظرا للطبیعة الخاصة للعقود الالكترونیة ولضمان الحمایة الضروریة للم

هذه الآلیة ف حق الرجوع عن عقد الخدمات الرقمیة،قر أن المشرع إف ،الإلكتروني

القانونیة التي تتم في مرحلة تنفیذ عقد الخدمة الرقمیة المستهلك من مراجعة اختیاراته 

وذلك تجنبا للنتائج المنجرة عن القبول  ،والتفكیر في طلبه وإعادة النظر في قبوله

ق مطلق للمستهلك الالكتروني أساسا، یحمل في طیاته مفاهیم فهو حلذا  المتسرع،

جل تشریعات حمایة  هخاصة تختلف عما هو معروف في القواعد العامة، فقد تضمنت

 مطلبال(الرقمیة حق الرجوع عن الخدمةتحدید مفهوم لذا سنتناول ، 16المستهلك

  ).نيالثا مطلبال(عن الخدمة الرقمیة ، التقیید القانوني لحق الرجوع ثم) الأول

  حق الرجوع عن الخدمة الرقمیة مفهوم :الأول مطلبال

لقد تعددت المصطلحات في التعبیر عنه سواء في الفقه الفرنسي أو القوانین 

ه أنّ الشریعة الغراء تضمنت كما ،17العربیة كالرجوع أو العدول أو التراجع أو الخیار

تبعا لقول الرسول صلى االله  ،من خلال إثبات خیار الرؤیة للمشتري أو المستهلك

." من اشترى شیئا لم یره فهو بالخیار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه" :علیه وسلم

 05-18القانون  من خلاللم تضع أغلب التشریعات ومنها المشرع الجزائري لذا 

محاولات وجب التماس هذا التعریف عند الفقه ثم بیان  وعلیه تعریفا لهذا الحق،

  .التشریعة إلیه من قبل الإشار 

من أشهر هذه التعاریف التعریف الذي تقدم به الفقیه  :التعریف الفقهي -الفرع الأول

تعبیر عن إرادة " :حیث عرّف الحق في الرجوع بأنه G.Cornuالراحل جیرار كورني 

معاكسة بمقتضاها یقصد صاحب تصرف أو تعبیر بإرادة منفردة الرجوع عن إرادته 

یظهر 18."ها لم تكن من أجل إفراغها من كل أثر في الماضي والمستقبلوسحبها وكأن

من خلال هذا التعریف أن لحق الرجوع عن التعاقد ثلاثة عناصر لا یتصور قیامه 

ناحیة ثانیة یفترض وجود  ،من ناحیة أولى تصرف قانوني بإرادة منفردة: بدونها

وهو من  ،نفس الشخص والسابقة الصادرتین عنحقة تعارض بین الإرادتین اللاّ 
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كما عرفه الفقه . ناحیة ثالثة یهدف إلى إفراغ الإرادة السابقة من كل أثر قانوني

الإعلان عن إرادة مضادة یلتزم من خلالها المتعاقد الرجوع عن " :الفرنسي على أنه

واعتبارها كأن لم تكن،وذلك بهدف تجریدها من أي أثر كان لها في  إرادته وسحبها،

  19.سیكون في المستقبلالماضي أو 

منه أن  11بالمادة   05-18تضمن القانون رقم  :التشریعي التعریف-ثانيالفرع ال

المورد الإلكتروني یلتزم بتقدیم العرض التجاري شاملا جملة من البیانات من بینها  

فهي إشارة تعد سطحیة یعوزها التحدید من  ،"الاقتضاءشروط وآجال العدول عند "

كما ورد مؤخرا ،ممارسة حق العدول مقارنة مع بعض التشریعات  حیث نطاق ومدة

المعدل والمتمم  09- 18من القانون  19/2تعریف حق العدول ضمن المادة 

العدول هو حق :"كما یلي 20المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09للقانون

ول دالعللمستهلك الحق في .المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج دون وجه سبب

 .ودون دفعه مصاریف إضافیة عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد،

تحدد شروط وكیفیات ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنیة عن 

الرجوع عن  بإمكانیةیتضح من هذا النص أنّ المشرع الجزائري أقر ."طریق التنظیم

كما أنّه لم یشترط تسبیب خاصا  ،"منتوج" عبارة استعملالسلع والخدمات عندما 

ضمانة وهي تشكل " دون وجه سبب "لممارسة حق الرجوع وهذا ما یفهم من عبارة

  .للمستهلك الإلكتروني قانونیة

أقر المشرع الجزائري : مجال ممارسة حق الرجوع عن الخدمة الرقمیة :لثثاالفرع ال

مناسبات وضمن عدة نصوص إمكانیة ممارسة الرجوع عن بعض الخدمات في عدة 

  :ز بصدده بین عدة نواحي وذلك كالآتي،لذا نمیّ  قانونیة

وذلك  الاستهلاكي، یتعلق الأمر بالقرضأین  :حسب طبیعة العملیة العقدیة- أولا

المتعلق بشروط وكیفیات  114-15من المرسوم التنفیذي  11بموجب المادة 

أیام لمباشرته حقه ) 8(هلة ، فللمستهلك م21العروض في مجال القرض الاستهلاكي

بالإضافة لخدمات التأمین على الحیاة الذي نص علیه قانون التأمین في  في الرجوع،

وكذا البیع عن  ،22مكرر 90مكرر و 70بالمادتین  04-06تعدیله الأخیر بقانون 



www.manaraa.com

ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  581 - 561ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

574 

 

المتعلق بنشاط الترقیة  04-11طریق متعامل عقاري الذي نص علیه القانون 

  .منه تتیح إمكانیة إنهاء البناء من قبل المكتتب 32دة العقاریة حسب الما

نجده متاحا في مجال الخدمات المصرفیة نص علیه  :حسب نوع الخدمات-ثانیا

 :التي نصت 23 04- 10من الأمر  1/4مكرر 119قانون النقد والقرض في المادة 

یع أیام من تاریخ التوق) 8(یمكن أي شخص اكتتب تعهدا أن یتراجع عنه في أجل "

الزوجیة وهذه الحالة غیر معروفة في التشریع  وكذا في خدمات الوساطة ،"على العقد

من القانون الفرنسي  6/2الجزائري خلافا للتشریع الفرنسي الذي أقرها بموجب المادة 

وكذا بمختلف التطبیقات  ،والمتعلق بإعلام وحمایة المستهلكین 421-89رقم 

حقا 1990ماي  16المؤرخ في  422- 90فیذي رقم التجاریة، والمتمم بالمرسوم التن

، الذي یقبل إیجابا للملاقاة مقترحا من قبل المحترف بغیة تحقیق 24الرجوع للزبون

  .25زواج أو وحدة مستقرة، یمارسه خلال سبعة أیام تحسب من تاریخ توقیع العقد

  عن الخدمة الرقمیة حق الرجوعممارسة التقیید القانوني ل:المطلب الثاني

ار حق الرجوع جدلا فقهیا مما أدى إلى انقسام الفقه الحدیث إلى اتجاهین أث

وإنما من تاریخ  ،یرى أنّ العقد لا یتكون من لحظة انعقاده الأول فالاتجاه كبیرین،

انقضاء مهلة التفكیر الممنوحة للمستهلك ومن ثم كان حق الرجوع خرقا لمبدأ 

عقد یتكون منذ تاریخ التوقیع ویبقى قائما الثاني فیرى أنّ ال الاتجاهأما  الرضائیة،

طیلة المهلة الممنوحة للمستهلك للرجوع ومن ثم كان حق الرجوع خرقا مباشرا لمبدأ 

  .،لذا فقد تم تقییده زمانیا وموضوعیا26الصحیح الاتجاهالقوة الملزمة للعقد وهو 

  :عن الخدمة الرقمیة التقیید الزماني لممارسة حق الرجوع:ولالفرع الأ 

یتمیز حق العدول أصلاً بأنه حق مؤقت یجب أن یمارس خلال فترة زمنیة 

محددة فالأهداف التي من اجلها تقرر هذا الحق تتعارض مع ثبوته لمن اتفق علیة 

أو تقرر له على سبیل الدوام وذلك حتى لا یظل العقد المقترن بخیار العدول غیر 

لمتعاقد الأخر لكي لا یبقى ملتزماً لازم وغیر مستقر لمدة طویلة ، ومراعاة لمصلحة ا

من القانون  11لقد أشارت المادة ف 27 .بعقد لا یعرف مصیره مدة طویلة من الزمن 

دون تحدید مضبوط لمدة ممارسته، وبالتالي " شروط وآجال العدول"الإشارة لـ 18-05
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أصبح من الضروري توقیت هذا الخیار خلال مدة معینه ولا بد من وجود لحظة 

ففیما یخص المشرع المصري فقد حدد مهلة ؛ یبدأ منها سریان مهلة العدول نیةزم

الرجوع بأربعة عشر یوماً تبدأ من تاریخ تسلم السلعة ما لم یحدد جهاز حمایة 

المشرع المصري  نّ أ، وما یلاحظ هنا )67(المستهلك مدة اقل بالنظر لطبیعة السلعة 

د المدة اللازمة لممارسة حق العدول في حدد المدة اللازمة لإرجاع السلع دون أن یحد

   28.حالة إذا كان محل العقد تقدیم خدمات 

بالنسبة للتشریع التونسي فیمثل هذا الحق في الواقع أداة تشریعیة تلعب أما 

دورا أساسیا في حمایة من یتعاقد دون إمكانیة حقیقیة لمناقشة شروط تعاقدهم،ویمكن 

من قانون المبادلات التجارة  30لفصل ممارسة حق العدول عن الشراء حسب ا

بالنسبة إلى البضائع بدایة من تاریخ  - : الالكترونیة في أجل عشرة أیام تحتسب

بالنسبة إلى الخدمات بدایة من تاریخ إبرام العقد ، وفي  -.تسلمها من قبل المستهلك 

عشرة أیام هذه الحالة یتعین على البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في أجل 

   .من تاریخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة

من ) l.121/20(أمّا بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد حدد في المادة 

إلاّ إن هذه المدة یمكن أن تمتد  29.قانون الاستهلاك مدة العدول بسبعة أیام كاملة 

مه بالتبصیر بأحد لتصبح ثلاثة أشهر وذلك في حلة عدم قیام البائع بتنفیذ التزا

، لكن في حالة إذا تدارك ) l.121-19(المعلومات المنصوص علیها في المادة 

البائع الأمر وقام بتبصیر المشتري بهذه المعلومات خلال مدة الأشهر الثلاثة فان 

مدة الأیام السبعة تعود بالظهور مرة أخرى منذ اللحظة التي قام فیها البائع بتنفیذ 

فان ) l.121/20(وفقا لما جاء بالجزء الثاني من المادة ف 30.ر التزامه بالتبصی

اللحظة التي یبدأ فیها سریان مدة العدول تختلف بحسب اختلاف محل العقد فإذا كان 

فیه تسلیم محل العقد سلعة فان مهلة العدول تبدأ في السریان منذ الوقت الذي یتم 

فان مهلة العدول تبدأ بالسریان  ، أما إذا كان محل العقد خدمةالسلعة إلى المشتري

، ومن البدیهي إن مهلة منذ لحظة تطابق الإیجاب والقبول منذ لحظة انعقاد العقد أي

السبعة أیام تنقضي بانقضاء الیوم السابع ووفقاً لما جاء بالجزء الرابع من المادة 
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)l.121/20 ( من انه إذا صادف الیوم الأخیر یوم سبت أو احد أو یوم عید أو

  31.طله فان هذه المدة تمتد إلى أول یوم عمل بعد انتهاء العطلة ع

   :عن الخدمة الرقمیة التقیید الموضوعي لممارسة حق الرجوع -الفرع الثاني

ثارت الخدمات الرقمیة جدلا فقهیا حول مدى تمكین المستهلك من الرجوع في أ   

مؤسسات البث ها عرضالعقود التي یكون محلها تقدیم خدمة معینة كالخدمات التي ت

وكذا تذاكر  ،خدمات السیاحة والفندقة ،خدمات متعاملي الهواتف النقالة ،الفضائي

أول لضرورة مساواة مستهلك الخدمة مع مستهلك حیث ذهب اتجاه  المسرح وغیرها،

إذ یحق العدول في الخدمة المقدمة إذا وجدها المستهلك غیر مطابقة  السلعة،

 32؛ة،لأنّ الأحكام المنظمة لهذا الحق تمتد لمجال الخدماتملائم غیر وأللمواصفات 

الخدمة الرقمیة  إرجاعأما الاتجاه الثاني یرى أنّه من الصعوبة بمكان تحقق عملیة 

 " téléchargement"في حال ما استفاد منها المستهلك عن طریق التحمیلخاصة 

المشرع الجزائري  نجد موقف 05-18بالرجوع للقانون  ،33وقبل تقریره الرجوع عنها

یجب على المستهلك " :التي تنص 23الفقرة الثانیة من المادة  جاء متذبذبا فحسب

فقد أشار المشرع لإرجاع  ..."الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي

ویلتزم المورد " :السلعة دون الخدمة لكن ضمن الفقرة الثالثة من نفس المادة ینص

  .."إصلاح المنتوج المعیب أو استبدال المنتوج بآخر مطابق:...تيیأ الإلكتروني بما

سكت عن كما  ،وج الذي یشمل السلع والخدمات معاوهنا یتراجع ویذكر المنت

تقیید یخص ممارسة حق الرجوع عن المنتوجات الرقمیة أو المادیة،لذا بالرجوع  إیراد

منه  L.121 2-20- المادةلاسیما نص الفرنسي المستهلك قانون حمایة لأحكام 

والخاصة ببعض  34الواردة على حق الرجوع الاستثناءاتنجده عدد جملة من 

عقود تورید الخدمات -  :وتتمثل أساسا فیما یلي المستبعدة من نطاق الرجوعالعقود 

المدة المقررة لممارسة حق  انتهاءالتي یبدأ تنفیذها بالاتفاق مع المستهلك قبل 

عقود تورید  –. التي أعدت وفقا لخصوصیات المستهلك ععقود تورید السل - .الرجوع

السکر ولقهوة كاالسوق  التي یکون ثمنها مرتبطا بتقلبات وسعر السلع والخدمات

التسجیلات . والحلیبكاللّحم السریعة التلف ل الأموا -. والمواد المشابهة لها
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رائد الج ،المشتريل السمعیة البصریة وبرامج الإعلام الآلي عندما تفتح من قب

ذات الاستهلاك الواسع ل الأموالمحلات والکتالوجات وما یشابهها ووالدوریات وا

العقود -والقماربالرهان الخدمات الخاصة - وغیرها ،ل كالمشروباتوالتي تتم في مح

 أداؤهاوالتي یجب  ،الترفیه المطاعم، النقل، خدمات للإقامة، أداءالتي یكون محلها 

   ."ة محددةفي تاریخ معین أو في فترات دوری

أوت  9 المؤرخ في القانون التونسيوهي تقریبا نفس الحالات التي أقرها 

ه بینما سكت فالملاحظ أنّ  ،المتعلق بالمبادلات التجاریة للتجارة الالكترونیة 2000

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة وكذا ضمن  05- 18ضمن القانون  المشرع الجزائري

ممارسة تحدید نطاق عن  المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة  09- 18القانون 

خاصا مجالا  اتفقا في تحدید التونسي الفرنسي و یننجد المشرع ،حق الرجوع

التونسي انفرد خلافا للمشرع لكن المادیة والرقمیة  منتوجاتیتعلق بالبحیث  تهلممارس

حصر ممارسة الرجوع عن الخدمات في إطار یتعلق بالرهان  في الفرنسيالمشرع 

  .وكذا خدمات النقل والإطعام والقمار

 :الخاتمة

مسألة التعاقد الالكتروني تثیر العدید من  أنّ یتضح من خلال ما سبق     

الإشكالات ذلك أن انعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي وعلى مصالح الأطراف 

حمایة مستهلك  خصوصیة المتعاقدة طرح العدید من الإشكالیات منها ما یدور حول

من  االمتكاملة بدء القانونیة الحمایةب إحاطته وضرورةلخدمات الرقمیة عبر الشبكة ا

بحق المستهلك في مراجعة عن الخدمة وانتهاء  بمختلف صوره الإلتزام بالإعلام النزیه

فقد تم التوصل  ،لذا من خلال الدراسةعقد الخدمة الرقمیة وحقه في الرجوع عنها

  :للنتائج التالیة

وقمع  حمایة المستهلكبقانون مفهوم دقیق ومضبوط للخدمة الرقمیة عدم تحدید -

 .لموسارغم أنها أصبحت واقعا م 05-18لتجارة الإلكترونیةقانون اأو  09-18الغش
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أین میّز بین الآلیات  05-18أنّ المشرع الجزائري أعمل تفرقة هامة ضمن القانون -

 .كذا البعدیة منهاالقبلیة الكفیلة بحمایة مستهلك الخدمات الرقمیة و 

- 18أنّ حق الرجوع عن الخدمة الرقمیة لا یزال یثیر إشكالات خاصة وأنّ القانون -

لتحدید نطاقه رغم الإشارة الواردة  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش لم یشر 09

 فیما یتعلق منه التي تحیل للتنظیم الذي لم یصدر لحد الآن 19/04ضمن المادة 

 ،ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنیة شروط وكیفیات ب

بعض الأخذ في الحسبان  عدم المشرع الجزائريما یؤخذ على  تأسیسا على ذلكف

الضروریة المساعدة على تفعیل الحمایة الكاملة لمستهلك الخدمات المتطلبات 

  :الرقمیة،لذا نورد التوصیات التالیة

تمام بمواكبة القوانین وضمان التنسیق بین الاتفاقیات الجهد والاه مضاعفةل الدعوة -

الذي  الدولیة لا سیما فیما یتعلق بضوابط ممارسة حق الرجوع عن الخدمات الرقمیة

خصوصا وأنّ القانون  یتسم مجاله بالضیق مقارنة مع الحمایة المقررة للسلع الرقمیة

  .یكاد یخلو من أحكام تنظمه  18-05

كفالة توحید بغرض  09-18لنصوص التنظیمیة للقانون الإسراع بسن اضرورة -

المستمر في آلیاتها  والابتكارهم في تطویر التجارة الالكترونیة ستكي  أحكامهتطبیق 

التي یجب أن تشمل ضوابط خاصة لحمایة المنتوجات الرقمیة التي تضم السلع من 

صوص داخلیة الذي یستدعي إقرار ن الأمرجهة والخدمات الرقمیة من جانب ثاني 

 .خاصة تنظمها بصفة محكمة تراعي مبادئ الاتفاقیات الدولیة

  :الهوامش

                                                           
رة الإلكترونیة،مذكرة ماجستیر،جامعة الملكیة الفكریة في إطار التجا:نایت اعمر علي - 1

  .9-8،ص2004تیزي وزو،
  :أحكام وشروط الخدمات الرقمیة،مقال على العنوان الإلكتروني- 2

https://www.bank-abc.com/Digital-Services-Terms-and-Conditions-Arabic  
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یة ، دار عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترون,فاروق محمد أحمد الأباصیري - 3

  .وما یلیها 87، ص2003النهضة العربیة ، القاهرة ، 
محمد أمین الرومي،التعاقد الإلكتروني عبر الأنترنیت،دار المطبوعات - 4

  .125،ص2004ة،مصر،الجامعی

،یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من  2009غشت  5مؤرخ في  04-09القانون - 5

 16المؤرخة في  47تصال ومكافحتها،ج ر عدد الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإ

  .2009غشت 
 2018مایو سنة  10الموافق لـ 1439شعبان عام  24المؤرخ في  05-18القانون رقم  - 6

 16الموافق لـ 1439شعبان  30المؤرخة في  28ج ر عدد المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 

   .2018ماي 
یحدد  2018مایو  10الموافق لـ  1439شعبان  24المؤرخ في  04- 18القانون  -  7

ماي  13المؤرخة في  27القواعد العامة المتعلقة بالبرید والإتصالات الإلكترونیة،ج ر عدد 

2018.  
یتعلق بالمبادلات والتجارة  2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83قانون عدد  -  8

    www.arablaw.com:الإلكترونیة التونسي على الموقع 

،منشورات الحلبي 1الإطار القانوني لعقود بنك المعلومات،ط:أمیر الطالب الشیخ التمیمي-9 

   .129،ص2013الحقوقیة،بیروت لبنان،

المتعدّدة للقواعد المطبّقة على الممارسات  2004یونیو  23المؤرّخ في  02- 04 قانونال 10

  .2004جوان  27في المؤرخة  41،ج ر عدد رقمالتّجاریة
بتعریف الطلبیة المسبقة  6الطلبیة بل قام ضمن المادة  05- 18لم یعرف القانون  - 11

هو تعهد بالبیع  یمكن أن یقترحه المورد الإلكتروني على المستهلك الإلكتروني في :"على أنها

   ."حالة عدم توفر المنتوج في المخزون
المؤرخ في  1992فسنة  117عدد  قانون حمایة المستهلك: محي الدین نقنق - 12

السنة القضائیة , رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء التونسي "  7/12/1992

  .30.ص,  1993-1994
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،عقد البیع الإلكتروني،دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه جامعة حوحو یمینة-  13

  .65،ص2012الجزائر،

الموافق لـ  1419الأولى عام جمادى  03المؤرخ في  257-98المرسوم التنفیذي رقم  -  14

واستغلالها،ج ر " أنترنات"الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات  1998غشت سنة  25

-2000التنفیذي ،المعدل بالمرسوم هـ1419جمادى الأولى عام  04المؤرخة في  63عدد 

  .2000أكتوبر  14المؤرخ في 307

15 “Le tribunal de grande instance de paris  dans sa décision le 15/01/2002  a 
considéré le spasm comme pratique  déloyale et gravement perturbatrice et  
contraire à la charte de bonne conduit” .Christian FERAL-SUHL , Cyber 
droit . le droit à l épreuve de l 'internet  ,4 éd. Proxis Dalloz  2006 p 189. 

     .66المرجع السابق،صنفس ع حوحو یمینة،راج
الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة،دراسة :موفق حماد عبده - 16

   .217-216،ص2011،منشورات زین الحقوقیة والأدبیة،بغداد،العراق،1مقارنة،ط
  .145حوحو یمینة،نفس المرجع السابق،ص  - 17

18  -« manifestation de volonté contraire par laquelle l’auteur d’un acte ou 

d’une manifestation unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la 
retirer comme si elle était non avenue afin de la priver de tout effet passé et à 
venir » G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, Point 
Delta, 2011, p729.   

الحمایة العقدیة للمستهلك،دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون،منشأة :الباقي عمرمحمد عبد-19

   .768،ص2004المعارف،الإسكنریة،
یعدل  2018یونیو  10الموافق ل 1439رمضان عام  25المؤرخ في  09-18القانون -  20

 2009فبرایر  25الموافق لـ 1430صفر عام  29رخ في المؤ  03-09ویتمم القانون 

  .2018یونیو  13المؤرخة في  35والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،ج ر عدد 
یتعلق بشروط وكیفیات  2015ماي  12المؤرخ في  114-15المرسوم التنفیذي -  21

  .2015ماي  13المؤرخة في  24العروض في مجال القرض الإستهلاكي،ج ر عدد 
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المعدل  2006فیفري  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  04-06القانون - 22

المتعلق  1995جانفي  25الموافق لـ 1415شعبان  23المؤرخ في  07-95والمتمم لقانون 

  .2006مارس  12المؤرخة في  15بالتأمینات،ج ر عدد 
المؤرخ في  11- 03،یعدل ویتمم الأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  04-10أمر - 23

  .والمتعلق بالنقد والقرض 2003غشت  26
24 -G. Heidsieck, Le marché de la solitude et le droit (commentaire de 

l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 relatif au courtage matrimonial), JCP. 
1990. 1. 3432. 

ادئ الكلاسیكیة للعقد،رسالة دكتوراه بناسي شوقي،أثر تشریعات الإستهلاك على المب - 25

  .339،ص2016جامعة الجزائر،
  .بالتصرف 360،صنفس المرجع السابقبناسي شوقي، - 26
المضافة بموجب المرسوم  من قانون الاستهلاك الفرنسي) l.121 /20(نص المادة  - 27

  .23/8/2001الصادر بتاریخ ) 741-2001(المرقم 

یلتزم كل مقدم خدمة بإعادة  " :نون والتي نصت علىمن نفس القا) 9(انظر المادة  - 28

مقابلها أو مقابل ما یجبر النقص فیها أو إعادة تقدیمها إلى المستهلك ، وذلك في حالة وجود 

عیب أو نقص بها وفقاً لطبیعة الخدمة وشروط التعاقد علیها والعرف التجاري ، ویحال أي 

  "قراراً ملزماً في شانه   خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى  الجهاز لیصدر
  .من قانون الاستهلاك الفرنسي) l.121-20(المادة  - 29
  .من قانون الاستهلاك الفرنسيl.121-20(الجزء الثالث من المادة  - 30
  من قانون الاستهلاك الفرنسي ) l.121-20(الجزء الرابع من المادة  -31

المعاملات الإلكترونیة،المجلة  قاشي علال،خیار العدول عن العقد ضمانة للمستهلك في- 32

  .344ص،4،2020،العدد57الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة،المجلد
حق العدول عن العقد آلیة  لحمایة المستهلك الإلكتروني،مجلة سي یوسف زاهیة،- 33

  .20،ص02،2018،العدد7المجلدتمنراست،الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة،
34 -Art.L121-20-2ordonnance n 2001-741 du 23/08/2001. 


